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 عامةالتزام خطة الكهرباء وتخصيص إدارة مرافق ومؤسسات  إجراءات ما بعد الموازنة: النهارصباني يرسم عبر حا

 
فيوماً،  تتعمق يوماكنه لم ينته في الخارج، وربما لن ينتهي في ظل تباعد في النظرة الى الامور ش داخل جدران مجلس النواب. لأقرّت الموازنة وانتهى النقا 

حمت وتؤثر على كل الملفات. الخلاف حول الموازنة يتجذر بين: هل هي افضل الممكن ام كان ممكنا ان تكون افضل؟ هل هي اصلاحية ام لا؟ هل اقت
س الحكومة غسان ن نائب رئيام لا؟ ولماذا لم تلحظ المحميات الحقيقية من معابر ومرافئ وغيرها؟ بعض الاجابات نحاول الحصول عليها م جيوب الناس

 .حاصباني الذي "يفصل" في هذا المجال بين عمله المهني وموقفه السياسي
نقاش  سات الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفي غياب السياسات، يصبحيقول حاصباني: "من المهم جدا أن نعي أن الموازنة تأتي عادة نتيجة لسيا

بدل من ترجمتها الى أرقام ونصوص قانونية. وهذا ما يحدث الآن في غياب سياسات متكاملة وواضحة. فلدى الحكومة  ه السياساتالموازنة نقاشا حول رسم هذ
ق بدقة في هذه الموازنة، وخطة لبعض القطاعات وضعتها وزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة لم تعرض بعد الحالية بيان وزاري يحدد اولوياتها لكنه لم يطب

 ."زراء، وبرنامج استثماري للبنى التحتية، ليس مرتبطا بأي خطة أخرى حتى الآنى مجلس الو عل
ها، ولأن جهة الرحلة غير واضحة تكون نقطة الوصول هي المجهول، ويؤكد أن "ما يحصل اليوم في نقاش الموازنات، هو ان نقطة الانطلاق غير متفق علي

 ."برا على ورقوتبقى مفاعيلها ح
 :موازنة فعالة وقابلة للتطبيق، علينا أن ننطلق من الآتي "لكي ننجز ويشرح أنه

 
 :رؤية اقتصادية اجتماعية تجيب عن النقاط الآتية .1
 .الاعوام الخمسة المقبلةالنمو الاقتصادي المطلوب تحقيقه سنويا خلال  -
 .نمكونات النمو والقطاعات التي سيأتي منها، بناء على القدرات التفضيلية للبنا -
 .الاقتصاد التي ستحقق هذا النمو ودور القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام طبيعة -
 .إدارة الميزان التجاري وسياسات التحفيز للقطاعات المستهدفة -
 .د...(الاكثر تعرضا للمصاعب الاجتماعية )اي ما هي سياسات الحماية الاجتماعية والصحية والتقاعوحماية الفئات  العقد الاجتماعي -
 

 السياسة المالية .2
 .نسبة العجز او الفائض المنوي تحقيقها -
 .نسبة الدين للناتج المحلي -
 .آلية إدارة الدين -
 .السياسة الضريبية المرتبطة بالاقتصاد -

المجال مفتوحا للفوضى يضبطها، تترك ني "ان غياب المقاربة اوصل البلاد الى ما وصلت اليه اليوم، والنقاشات التي تحصل من دون إطار حاصبا ويعتبر
م ونواب في لجان نهوالفساد والاستنساب في التطبيق والقرار. اما في المقاربة، فيصبح نقاش الموازنة اشبه بمبارزة شعبوية بين وزراء في الحكومة في ما بي

 .قاشفي ضوضاء الن المجلس على من يمكنه تحقيق انجازات رقمية أكثر من الاخر، وتضيع الاجراءات الحقيقية
شبه بقوله: "تعاني الدولة اللبنانية عجزا في المالية العامة والميزان التجاري، ونموا اقتصاديا  2019ويلخص الظروف المالية والاقتصادية التي أحاطت موازنة 

 :. ففي الوقائعمتوقف، مما ينذر باستمرار الازمة التي دخلها لبنان خلال السنوات الماضية ما لم يطرأ تغيير جذري
 .2020ملياري دولار بالعملات الاجنبية وفوائدها قبل شباط  2،5تواجه الدولة اللبنانية استحقاقات كبيرة تصل أصولها الى  ■
 %50ى دمة الدين من أكبر التحديات التي تواجهها الخزينة حيث وصلت نسبتها الأصبحت خ 2018يار دولار في آخر مل 87مع ازدياد حجم الدين الى  ■

وق الاستدانة ردات، وهي أعلى نسبة في العالم، وزادت كلفتها جراء زيادة نسب الفوائد. هذا يجبر الحكومة على اللجوء الى آليات استدانة خارج إطار سمن الوا
 .وهي غير قابلة للاستدامةالتقليدي، 

نقطة، وهي من الاعلى في العالم لتشير  1000أكثر من الى  (Credit Default Swaps) ارتفعت قيمة التأمين ضد تخلف الدولة عن سداد الاوروبوند ■
 .الى تدني ثقة الاسواق بقدرة الدولة على سداد مستحقاتها في المدى المتوسط

 رة الدولة علىدولية على أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في هذا المسار، وحول مسار عدم قدنيف والمحللين والمؤسسات الهناك إجماع بين وكالات التص ■
 .تسديد مستحقاتها بالعملات الاجنبية اذا لم يحصل تصحيح مالي مصحوب باصلاحات بنيوية

 .المحلي لسنوات عدة، لتجنب التخلف عن السداد من الناتج %4،5بحسب صندوق النقد الدولي، يجب ان يكون الفائض الاولي  ■
 .من الناتج المحلي لوقف نمو الدين في السنوات المقبلة %5،5عجز لا تتعدى ان تحقق نسبة بحسب مؤسسة "فيتش" للتصنيف، على الحكومة اللبنانية  ■

 .وكان هناك قرار سياسي يدعم تنفيذها تبقى هذه الظروف قابلة للتحسين اذا ما اتخذت الخطوات التصحيحية في الوقت المناسب،



 60ألف مليار ليرة ) 89،9الى  2019ى أساس ان الناتج المحلي سيصل عام وازنة بنيت علومن الظروف العامة الى المقاربة الفعلية، يقول حاصباني ان الم
من الصعب  %4تقريبا(، وهذا الرقم يمثل نسبة نمو تصل الى مليار دولار  57الف مليار ليرة ) 86بنحو  2018مليار دولار تقريبا( حيث كان مقدرا عام 

هو صفر،  2019رقام الفعلية بحسب حاكم مصرف لبنان تشير الى أن النمو في عام وخصوصا أن الأتحقيقها في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل، 
 .وبالتالي، اصبحت ارقام الموازنة التي أقرها مجلس النواب بحكم النظرية

وزادت  %5يرادات بنسبة ذا انخفضت الا. فإ2019زيد الصرف الفعلي عن الاعتمادات المرصدة، وألا تحقق الايرادات الملحوظة في موازنة ية "أن يويبدي خش
ذا حصل خلل بنسة  %10،2تصبح نسبة العجز  %5النفقات بنسبة  . %12،7في كل من الايرادات والنفقات فتصبح نسبة العجز  %10من الناتج المحلي، وا 

، حتى ولو نفذت النقاط الاصلاحية في %9،75المحلي  أتت توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الاولي لتشير الى احتمال ان يكون مستوى العجز للناتج
 .التي أحالتها الحكومة على المجلس النيابي، الذي بدوره أطاح العديد من بنودها 2019موازنة 

وات انية اتخاذ خطين المالي والنقدي، وصولا الى تعثر في سداد المستحقات، على الدولة اللبنود الى تدهور كبير في الوضعفي ظل هذه المعطيات التي تق
ء لوضع تزامنا مع البدكبيرة وغير مسبوقة، كما على المسؤولين السياسيين الإقرار بحقيقة الوضع، ووقف حالة الإنكار، وتغيير الذهنية تمهيدا لمقاربة جديدة ل

 .2020بتحضير موازنة 
 :، وهي2020يذها ورعايتها فور انعقادها، قبل مناقشة موازنة مة البدء بتنفنقاط، على الحكو  10أما بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب، فثمة أولويات من 

الى وضع اجراءات على المداخل الشرعية مثل آلات  تحسين الواردات الجمركية والضريبية وضبط التهرب والتهريب بدءا باقفال المعابر الشرعية وصولا -1
 .من المصدرجمركية الكشف، إضافة الى إلزامية تأمين البيانات ال

 .كما ورد في الخطة، وعدم زيادة الاعتمادات تحت اي ظرف %25التزام تطبيق خطة الكهرباء بكل بنودها وتخفيف الهدر الى  -2
ل العامين "ليبان تيليكوم" كما نص عليه القانون، وتخصيصه على مرحلتين خلا بإعادة تفعيل الهيئة الناظمة وتأسيسإعادة هيكلة قطاع الاتصالات والبدء  -3
 .قبلينالم

 .جدولة تخصيص او اشراك القطاع الخاص في ادارة مرافق ومؤسسات عامة، بدءا من ادارة مرفأ بيروت -4
جر وضع برنامج تحفيزي للاقتصاد وللصناعات النوعية و  -5  .ائية لاستقطاب الشركات العالمية الى لبنانالخدمات القابلة للتصدير ووضع حوافز ضريبية وا 
 .)سلسلة الرتب والرواتب( 46وظيف الموقعة خلافا للقانون إلغاء كل عقود الت -6
ر، واعتماد آلية شفافة وعلمية للتقاعد المبكر والتوظيف، أشه 6تطوير هيكلة الادارة العامة وتقليص حجمها تماشيا مع التطور في التكنولوجيا والادارة خلال  -7

 .التابعة للدولةالعامة والهيئات  على أن تشمل هذه الإجراءات كل المؤسسات
 .ي الدولةموظفتوحيد التقدمات الاجتماعية والصحية لكل الصناديق الضامنة في الدولة، حيث تقدر نسبة الوفر وتوحيد التقدمات الاجتماعية والصحية لكل  -8
رمات، بما يتماشى مع خطورة الازمة، بعيداً من المح %5،5اتخاذ إجراءات اضافية صعبة، من شأنها المساهمة في خفض العجز للناتج المحلي الى  -9

 .اءآخذين في الاعتبار توصيات صندوق النقد الدولي التي تظهر عمق الازمة التي نعيشها والمصاريف التشغيلية كافة من دون استثن
يذ تعهداتهاقبل الشروع في تنفوضع آلية متابعة وتنسيق لمقررات مؤتمر "سيدر"، والتي هي مطلب أساسي من الدول الداعمة،  -10  


